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 مستخلصال

ضوع الدراسة معالجة تناولت الدراسة الحمایة القانونیة للمُھجّرین قسراً داخل وطنھم (دراسة مقارنة)، أقتضى مو

ن المواطنین السودانیین ،خاصة وقت الحرب التي ما جوانب قانونیة لمشكلة مھمة للغایة وھي مشكلة التھجیر القسري للكثیر م

زالت تدور رحاھا في السودان،حیث أن ھنالك قصور في تطبیق القوانین والمواثیق الدولیة المتعلقة بحمایة ھولاء المشردین 

وطانھم ، نبعت أھمیة الدراسة من أھمیة حمایة الطوائف المدنیة أثناء النزاعات المسلحة من أفعال التھجیر القسري قسراً داخل أ

بإعتباره صورة من صور التعذیب النفسي والإرھاق البدني ،ھدفت الدراسة إلى بیان القواعد والأسس الشرعیة والقانونیة التي 

جیر القسري،والآلیات التي یعُوّل علیھا في ھذه الحمایة.،والعقوبة المقررة لمواجھة تلك توفر الحمایة للسكان المدنیین من التھ

الأفعال خاصة عند إرتكابھا في سیاق النزاع المسلح ،أتبعت الدراسة المنھج التحلیلي والمنھج الوصفي والمنھج المقارن ، 

یل السكان المدنیین لأسباب تتصل بالنزاع ،ما لم یتطلب ذلك توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أھمھا: أنھ لایجوز الأمر بترح

أمن الأشخاص المدنیین أو أسباب عسكریة ملحة، كما توصلت الدراسة إلى ان المشرع السوداني قد نص على تجریم أفعال 

رائم الحرب،ولكنھ م وأعتبرھا من قبیل ج2020م تعدیل 1991) من القانون الجنائي لسنة 188التھجیر القسري بموجب المادة (

جعل العقوبة ھي الإعدام أو السجن المؤبد أو بإي عقوبة أخرى عقوبة جوازیة،أوصت الدراسة بعدد من التوصیات أھمھا :انھ 

) 188على المشرع النص  بأن تكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة وجوبیة ولیست جوازیة عند الإدانة بموجب المادة (

م (جرائم الحرب ضد الأشخاص)، واوصت الدراسة السادة القضاة بضرورة 2020م تعدیل 1991ائي لسنة من القانون الجن

 التحري والتدقیق من إكتمال الركن المعنوي لجریمة التھجیر القسري ،بالإضافة لركنھا المادي لأنھا من قبیل الجرائم العمدیة .

 اللجؤ. –السكان المدنیین –استفزاز  –لأشخاص جرائم الحرب ضد ا -الكلمات المفتاحیة :النزوح القسري

Abstract 
This study addresses the legal protection of internally displaced persons (IDPs) who are 

forcibly displaced within their own country. The topic necessitated a legal analysis of a highly 

significant issue—forced displacement of many Sudanese citizens, particularly during the 

ongoing war in Sudan. The study highlights the shortcomings in the implementation of laws and 

international conventions related to the protection of those forcibly displaced within their 

homeland. The importance of the study stems from the need to protect civilian populations 

during armed conflicts from acts of forced displacement, which constitute a form of 

psychological torture and physical exhaustion. The study aims to clarify the legal and religious 

principles that provide protection for civilians against forced displacement and the mechanisms 
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relied upon for this protection, as well as the penalties prescribed for such acts, especially when 

committed in the context of armed conflict. The study employed the analytical, descriptive, and 

comparative methodologies The study concluded with several findings, the most important of 

which is that it is prohibited to order the displacement of civilian populations for reasons related 

to conflict, unless the security of civilians or imperative military reasons so demand. The study 

also found that Sudanese legislation criminalizes acts of forced displacement under Article (188) 

of the 1991 Penal Code, amended in 2020, categorizing them as war crimes. However, the 

prescribed penalties include the death penalty, life imprisonment, or other penalties, which are 

discretionary.The study made several k recommendations, including that the legislator should 

stipulate that the death penalty or life imprisonment be mandatory—not discretionary—upon 

conviction under Article (188) of the 1991 Penal Code, as amended in 2020 (war crimes against 

persons). The study also recommended that judges ensure thorough investigation and verification 

of the mental element of the crime of forced displacement, in addition to its material element, 

since it is an intentional crime. 

Keywords: Forced displacement – War crimes against persons – Provocation – Civilian 

populations -asylum. 

 مُقدمة :ال

أن الحروب والنزاعات تحدث بین البشر منذ فجر التاریخ ،وما نتج عن ھذه الحروب والنزاعات من دمار وقتل وتعذیب 

وإبعاد وتھجیر قسري یكون ضحیتھا ھم المدنیین الأبریاء الذین یتم تعذیبھم أو قتلھم بدم بارد أو تھجیرھم قسراً من أراضیھم 

 اكات بحق المدنیین.  ومنازلھم وغیرھا من الإنتھ

أن عملیة التھجیر القسري من الجرائم التي تنتھك حق الإنسان في حریة الإقامة وتمثل إعتداءً سافراً علیھ ،وبعد إشتداد 

الحرب في السودان لجأت القوات المعادیة إلى تھجیر عدد من السكان المدنیین قسراً من مساكنھم في القرى والمدن والبوادي، 

لأثر النفسي والبدني على ھولاء السكان،مما اقتضى البحث عن القواعد القانونیة التي تكفل الحمایة لھم،سواء في وكان لھ ا

 نصوص الدساتیر أو المواثیق الدولیة أو القوانین الجنائیة للدول.

 مشكلة الدراسة :

ة التھجیر القسري للكثیر من أقتضى موضوع الدراسة بیان ومعالجة جوانب قانونیة لمشكلة مھمة للغایة وھي مشكل

ر رحاھا في السودان،حیث أن ھنالك قصور في تطبیق القوانین والمواثیق المواطنین السودانیین وقت الحرب التي ما زالت تدو

 المتعلقة بحمایة ھولاء المشردین قسراً داخل أوطانھم.

 أھمیة الدراسة:

ناء النزاعات المسلحة من أفعال التھجیر القسري بإعتباره بعت أھمیة الدراسة من أھمیة حمایة الطوائف المدنیة أث

 صورة من صور التعذیب النفسي والإرھاق البدني.

 : أھداف الدراسة

ھدفت الدراسة إلى بیان القواعد والأسس الشرعیة والقانونیة التي توفر الحمایة للسكان المدنیین من التھجیر 

 الحمایة.القسري،والآلیات التي یعُوّل علیھا في ھذه 
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 أتبعت الدراسة المنھج التحلیلي والمنھج الوصفي والمنھج المقارن. منھج الدراسة:

 الدراسات السابقة:

: د.السعید سعد حیطاوي عمرو ،أحكام التھجیر القسري والأثار المترتبة علیھ (دراسة مقارنة بین الفقھ الدراسة الأولى

 م.2022ر منشورة ، جامعة الأزھر،مصر ، الإسلامي والقانون الدولي) رسالة دكتوراة ، غی

تناولت ھذه الدراسة مفھوم التھجیر القسري والفرق بینھ وبین المصطلحات المشابھة، وبینّت أحكام التھجیر القسري في الفقھ   

 الإسلامي ،والمواثیق والإتفاقیات الدولیة.

داني،ومعاقبتھ لمرتكبي جرائم التھجیر انون السوتختلف الدراسة التي نحن بصددھا عن تلك الدراسة في بیان أحكام الق

 القسري ضد السكان المدنیین،بالإضافة لشرح موقف القضاء الجنائي الدولي وأحكام الشریعة الإسلامیة.

: محمد  محمد  عبد القادر محمد ،اللجوء والتھجیر وتأثیرھما على التركیب السكاني والخصائص  الدراسة الثانیة

 م.2015كان بالتطبیق على المجتمع الفلسطیني ،رسالة دكتوراه، غیر منشورة ،جامعة الأزھر، مصر،الدیموجرافیة للس

جاء تركیز ھذه الدراسة على تأثیر اللجؤ والتھجیر على التركیب السكاني ،كما أنھا أقتصرت على المجتمع الفلسطیني فقط،    

اً داخل وطنھم (كدراسة للوضع السائد في السودان) ھجرین قسروتختلف دراستي عن تلك الدراسة في أنھا تتناول حمایة المث

 م.2023جراء الحرب التي انطلقت منذ ابریل 

بحمد الله تم تقسیم ھذه الدراسة إلى اربع مباحث ،سبقتھا مقدمة عامة أحتوت على مشكلة الدراسة وأھمیتھا ھیكلة الدراسة: 

 تي:وأھدافھا ومنھجھا، وجاء تقسیم ھیكلة الدراسة كالأ

 المبحث الأول : معني الحمایة و مفھوم التھجیر القسري.

 المبحث الثاني: حمایة المھجرین قسراً في الفقھ الإسلامي

 المبحث الثالث: حمایة المھجرین قسراً وفق  القضاء الجنائي الدولي والمواثیق الدولیة.

 ساتیر المقارنة.داني والدالمبحث الرابع: حمایة المواطنین من التھجیر القسري في القانون السو

 معني الحمایة و مفھوم التھجیر القسري: المبحث الأول  

سوف نتناول معنى الحمایة ومفھوم التھجیر القسري،والتمییز بین ھذا المصطلح والمصطلحات المشابھھ ذات الصلة 

القسري الذي تعرضت لھ فئات  بموضوع الدراسة، مع التركیز على التشریع السوداني لخصوصیة الوضع بسبب حجم التھجیر

م،مع المقارنة ببعض الدساتیر 2023عدیدة من الشعب السوداني طیلة فترة الحرب التي اندلعت في السودان منذ ابریل 

 والتشریعات. 

 مفھوم الحمایة والتھجیر القسري: المطلب الأول

 ھ لغة .مھ ودلالتالتھجیر القسري وصف مركب یحتاج إلى تحدید لمفھو معنى التھجیر القسري :

الھجر:ضد الوصل وكذلك الھجران ،فھاجر القوم من دار إلى دار ،أي تركوا الأولى إلى الثانیة كما فعل المھاجرون 

م ، 1972أحمد بن فارس، ( حین ھُجّروا من مكة إلى المدینة وذلك التھجیر یعود إلى ظروف دینیة وواقع فرض علیھم

 .).34ص

لقھر على الكره ،فیقُال قسرتھ قسراً وأقسرتھ ،وھو أعم وتركیب اللفظة بالیاء إلى معنى ا أسم للفعل قسر فنسب القسر:

یدل على القھر ،وغلبھ بشدة فقسرتھ قسراً وأقتسرتھ اقتساراً  ).388الخلیل بن أحمد الفراھیدي، ص( من القاف والسین والراء

 .1على الأمر،وفعل ذلك قسراً وإقتساراً وھو مُقتسر علیھ

                                                       
ن أو بالقلب یظھر أن القسر ھو الأمر الذي یأتي وینفذ من دون رغبة أو إرادة المنفذ ،فالھجر والھجران مفارقة الإنسان لغیره أما بالبدن أو باللسا 1

 حة الغیر بوقائع مادیة أو معنویة.لأن المھاجرة في الأصل مصار
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:"ھي التي یتُخذ فیھا قرار الھجرة بالإجبار فتحدث قسراً نتیجة للحروب أو الإحتلال أو الغزو أو الكوارث  سریةة القالھجر

 )4م ، ص2015محمد  محمد  عبد القادر،( الطبیعیة ویتفرع منھا"

 الھجرة الطرد والإبعاد :حیث تقوم السلطات بإبعاد أو طرد أفراد أو جماعات غیر مرغوب فیھم. (أ)

ً ما یختارون  (ب) ھجرة اللاجئین:وھم الذین یتركون مواطنھم الأصلیة تحت تأثیر الحروب إلى دول أخرى غالبا

 الانتقال إلیھا.

أستفز الشئ أي أخرجھ ،واستفز فرداً أو جماعة بمعنى  Agitateستفزاز أو الاقتلاع   التھجیر القسري یسمى الإ

ھُمْ مِنَ الأْرَْضِ فأَغَْرَقْناَهُ وَمَنْ مَعھَُ جَمِیعاً "لھ تعالى أخرجھم من بلدھم أو مقر إقامتھم ،ومنھ قو . ویتمیز 2:" فأَرََادَ أنَْ یسَْتفَِزَّ

 الاستفزاز بعدم توافر عنصر الطواعیة الذي قد یكون في الھجرة أو الترحیل أو الإحلال.

لإسلامي) ھو الأصلح والمعبر لوصف ما یرى الباحث أن مصطلح التھجیر القسري أو ما یسمى (الاستفزاز في الفقھ ا

 م). 2025-م2023لحرب الدائرة في السودان (تعرض لھ أغلب سكان السودان خلال ا

 معنى التھجیر القسري في القانون الدولي:

عُرّف التھجیر القسري بأنھ :"عملیة إخراج الناس من مواطنھم بصورة إجباریة تحت ضغط الغزاة أو بسبب التنكیل 

 )198د.عبد الألھ أبو عیاش، ص( الحرب والسلم" في حالتي والتعذیب

إیمان ( عُرّف ایضاً بأنھ :"شكل من أشكال الانتقال الجغرافي للسكان یحدث في مناطق عدیدة من العالم ،ولأسباب شتى"

صلیة إلى كما یعرف بأنھ :"عملیة الانتقال الإضطراري بدون رغبة أفراد المجتمع من مناطق سكناھم الأ ).259ص رجب،

 ).32م ، ص2022السعید سعد حیطاوي، ( مناطق أخرى"

في حالة النزاع المسلح الداخلي یشمل مفھوم التھجیر القسري :"إجبار مجموعة من السكان تقیم بصورة قانونیة على أرضھا  

لدولة أو وإشراف ا وفي دیارھا على الانتقال إلى منطقة أخرى ضمن الدولة نفسھا ،أو خارجھا بناء على منھجیة وتخطیط

الجماعات التابعة لھا، أو جماعات أخرى أقوى في مسعى للتطھیر یقوم على أساس التمییز العرقي أو القومیة أو الدین أو حتى 

 ) 364ص  م ،2008ولیم نجیب نصار،( التوجھ السیاسي في تلك المنطقة التي یتم إبعاد السكان منھا

ت المشابھة،مدى تأثیر التھجیر القسري على السكان القسري وبعض المصطلحاالتمییز بین التھجیر : المطلب الثاني

 .المدنیین

الإبعاد في الإصطلاح ھو :"نقل أشخاص إلى غیر أماكنھم الأصلیة داخلیاً  (أ) التمییز بین التھجیر القسري والإبعاد:

یعني إخراج الشخص من المكان ن كلاھما وھو یتفق مع التھجیر القسري في أ) 7م، ص2005عمر سعد الدین، ( أو خارجیاً "

الذي یوجد فیھ ،ووجھ الإختلاف بینھم في تعلق الإبعاد بالمواطن والأجنبي، بینما یتعلق التھجیر القسري بالمواطن فقط دون 

 وھو محور ھذه الدراسة. )44السعید سعد حیطاوي، مرجع سابق، ص( الأجنبي

عرفت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  قسري:(ب) الفرق بین التھجیر القسري والإخلاء ال

م الإخلاء القسري بأنھ:"إجلاء الأفراد أو العائلات أو المجتمعات المؤقتة أو الدائمة من 1985) لسنة 7والثقافیة في قرارھا رقم (

ً عن إرادتھم دون توفیر كافة الحقوق الاقتصادیة والاجتما افیة لھم" كما أقرت لجنة الأمم عیة والثقمنازلھم وأراضیھم رغما

 .3المتحدة لحقوق الإنسان بأن الإخلاء القسري یعد انتھاكاً جسیماً لحقوق الإنسان ، خاصة الحق في سكن ملائم"

 (ج) الوسائل المتبعة في ممارسة التھجیر القسري: 

 النزاعات المسلحة الدولیة أو الداخلیة،أھمھا ما یلي: ھنالك عدد من الوسائل التي تتُبع في ممارسة التھجیر القسري اثناء     

                                                       
 ).103سورة الإسراء،الآیة ( 2
 م.1979) لسنة 7) من التعلیق العام رقم (3الفقرة ( 3
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 ) جعل المنطقة المستھدفة ساحة حرب ونزاعات مسلحة.1(

 ) فرض حصار محكم على السكان المدنیین ومنع وصول المواد الأساسیة إلیھم.2(

 ) استعمال العنف المفرط وارتكاب مجازر القتل العمد.3(

 عتقالات غیر المشروعة وغیرھا.ة مثل الإ) القیام بأعمال تعسفیة ترھیبی4(

أي أن التھجیر القسري قد یكون بطریقة مباشرة مثل ترحیل السكان من مناطق سكناھم بالقوة ،أو بطریقة غیر مباشرة 

 .4عن طریق دفع الناس إلى الرحیل والھجرة بإستخدام وسائل الضغط والترھیب والإضطھا

محرم شرعاً،ومعاقب علیھ دولیاً بإعتباره من جرائم ا التھجیر القسري فھو مجرم قانوناً وومھما كانت الطریقة التي تم بھ      

 الحرب والجرائم ضد الإنسانیة.

 (د) تأثیر التھجیر القسري على السكان المدنیین:

 للتھجیر القسري تداعیات وتأثیر كبیر على السكان المدنیین أھمھا ما یلي:   

 مھینة ، وحاطة للكرامة الإنسانیة. رھم تجربة) یشكل طرد السكان من دیا1(

) حرمان الأطفال من التعلیم والإستقرار الذي سیؤثر على مستقبلھم،فأكثر المتضررین ھم الأطفال وذلك لتعرضھم 2(

 لصدمات إختلاف البیئة التي تربوا فیھا ،وھذا ما یؤدي إلى إكتئاب نفسي وتقلب مزاجي ،وغیرھا من الأمراض النفسیة.

) التأثیر النفسي على المرأة نتیجة تغیر البیئة والمجتمع،فكثیراً ما تتعرض النساء لأثار غیر تناسبیة تجعلھا تتحمل 3(

،حیث أن المرأة ھي الأكثر عرضة للعنف ،سواء النفسي أو 5العبء الأكبر لسؤ المعاملة خلال عملیات التھجیر القسري

 الجسدي.

 جتماعیة كالبطالة والعزلة ،والأسى والفقدان للممتلكات الخاصة.فسیة والإ) ھنالك أیضاً عدد من الأثار الن4(

 حمایة المھجرین قسراً في الفقھ الإسلامي: المبحث الثاني 

التھجیر القسري ھو مصطلح ومفھوم من المفاھیم الحدیثة لذلك لا توجد لھ تعریفات متعددة ، حیث یعُرف بأنھ 

أیضاً ھو :"إخراج الناس ) 98ص م2012، ماعیل بن صلاح بن محمد الكحلانيبن إسمحمد ( :"الإخراج من الموطن كرھاً"

الشریعة الإسلامیة ) 160م، ص1983علي بن محمد علي الزین الشریف الجرجاني، ( من أوطانھم وأراضیھم ومحل إقامتھم".

فعلاً محظوراً شرعاً،وھنالك العسكریة صریحة في اعتبار عملیة التھجیر القسري المتعمدة اثناء اندلاع الحرب وسیر العملیات 

 عدد من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تدل على ذلك.

 حق الكرامة الإنسانیة وصون المسكن في الإسلام: المطلب الأول

ر تلك الكرامة الإنسانیة ھي الأساس في استحقاق الإنسان للحمایة القانونیة ، لا سیما الحمایة الجنائیة ،بینما تنحس

ً عن باقي الموجودات ،بل أن تمتع تلك الموجودات بحمایة قانونیة ً أو جزئیا الھدف منھ تحقیق  الكرامة ومن ثم الحمایة كلیا

وقد تأكد حق الإنسان في الكرامة وفق أحكام القرآن ) 56م، ص2018محمد الھادي عبد الحكیم راتب، (مصلحة الإنسان ونفعھ 

لْناَھُمْ  لھ :"حكم تنزیالكریم ،حیث قال تعالى في مُ  مْناَ بنَِي آدَمََ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ عَلَى  وَلقَدَْ كَرَّ

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً" المناقضة لھ ،ولا شك أن  ذلك أن الاھتمام بھذا الحق في الشریعة الإسلامیة یستلزم تحریم كل الأفعال 6كَثِیرٍ مِمَّ

قاسم ( لبني آدمة الإنسانیة یعُد فعلاً من الأفعال المناھضة للتكریم الإلھي التھجیر القسري وما یصاحبھ من أفعال حاطة بالكرام

 ) 225مساعد الفالح، ص

                                                       
4 www ajnet.me. 
 .19م ، ص2014) ، تقریر بعنوان الإخلاء القسري،الأمم المتحدة ، نیویورك ،25صحیفة الوقائع رقم ( 5
 ).70سورة الإسراء ،الأیة ( 6
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مَنوُا لاَ تدَْخُلوُا ذِینَ آَ ومن صورة صون الإسلام للمسكن والأمان فیھ منع دخولھ بدون إستئذان ،قال تعالى:" یاَ أیَُّھَا الَّ 

) فإَنِْ لمَْ تجَِدوُا فِیھَا أحََداً فلاََ تدَْخُلوُھَا حَتَّى 27نَ (بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلِھَا ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُو

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ (یؤُْذنََ لكَُمْ وَإِنْ قِیلَ  ) لَیْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونَةٍ 28لكَُمُ ارْجِعوُا فاَرْجِعوُا ھُوَ أزَْكَى لكَُمْ وَ�َّ

ُ یعَْلمَُ مَا تبُْدوُنَ وَمَا تكَْتمُُونَ" الكریم فقد نھت عن دخول مساكن الغیر بدون ص القرآن فالشریعة الإسلامیة وبن7فِیھَا مَتاَعٌ لكَُمْ وَ�َّ

ً فلا شك انھ محرم،لأن منح الباري عز وجل حق السكن وحق الأمن كرامة لعباده  إذن أصحابھا،أما إخراج أھلھا منھا كرھا

الكرامة ونھت عن وتفضل منھ لحفظ عزة النفس الإنسانیة ،ولذلك أرشدت الشریعة الإسلامیة الغراء العباد إلى الدفاع عن ھذه 

ولا شك أن جریمة التھجیر القسري وما یتخللھا من إذلال وتعذیب وتشرید  ،)37م، ص2017محمد حسین طالبي، ( سلبھا منھم

 ومھانة یعتبر سلب لحق الكرامة الإنسانیة ،ومنافاة ومناقضة لھذا الحق المكفول للإنسان من لدن الله عز وجل.

 تھجیر القسري.لجریمة الالتأصیل الشرعي : المطلب الثاني

أن التھجیر القسري یعد من الظلم على الإنسان واستعباده وإستغلالھ،لذا حارب الإسلام ما یؤدي إلى التھجیر القسري 

،وذلك بتقریره حق الكرامة كما سبق وأن شرحنا ،وحق الحیاة، وحق السكن وحرمة المسكن، وحق الإستقرار،قال تعالى:" 

خِلنََّھُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا ا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ وَأوُذوُا فِي سَبِیلِي وَقاَتلَوُا وَقتُلِوُا لأَكَُفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَیِّئاَتِھِمْ وَلأَدُْ فاَلَّذِینَ ھَاجَرُو

ُ عِنْدهَُ حُسْ  ِ وَ�َّ تفسیر المفسرین: (فاَلَّذِینَ ھَاجَرُوا) من مكة إلى المدینة  سبالآیة ح.مدلول 8نُ الثَّوَابِ"الأْنَْھَارُ ثوََاباً مِنْ عِنْدِ �َّ

 )298تفسیر الجلالین، ص بن محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، جلال الدین،(

تلِوُا) بالتخفیف والتشدید (لأَكَُفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَیِّئاَتِھِمْ) استرھا (وَأخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ وَأوُذوُا فِي سَبِیلِي) دیني (وَقاَتلَوُا) الكفار (وَقُ 

ِ)بالمغفرة  ( فیھ التفات عن  وَلأَدُْخِلنََّھُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ ثوََاباً) مصدر من معنى لأكفرن مؤكد لھ ( مِنْ عِنْدِ �َّ

ُ عِنْدهَُ حُسْ   وَابِ) الجزاء.نُ الثَّ التكلم (وَ�َّ

ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ أَ  ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فِي الدِّ َ قال تعالى :" لاَ ینَْھَاكُمُ �َّ وھُمْ وَتقُْسِطُوا إِلیَْھِمْ إنَِّ �َّ نْ تبَرَُّ

ُ 8یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ( ینِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَظَاھَرُوا عَلىَ إِخْرَاجِكُمْ أنَْ توََلَّوْھُ ) إِنَّمَا ینَْھَاكُمُ �َّ مْ وَمَنْ  عَنِ الَّذِینَ قاَتلَوُكُمْ فِي الدِّ

ن من ج المسلمی.وجھ الدلآلة أن الله سبحانھ وتعالى في ھذا النص الكریم ینھى عن موالاة من أخر9یتَوََلَّھُمْ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ"

ً ،بینما لم ینھ عز وجل المسلمین عن بر الذین لم  دیارھم أو ظاھر على إخراجھم (أعان على إخراجھم) واعتبر تولیھم ظلما

 )398م، ص1964الإمام  محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ( یخرجوھم ولم یعینوا على إخراجھم

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَإنِْ یأَتْوُكُمْ لوُنَ أنَْفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِیقاً مِنْ قال عز وجل :" ثمَُّ أنَْتمُْ ھَؤُلاَءِ تقَْتُ  كُمْ مِنْ دِیاَرِھِمْ تظََاھَرُونَ عَلیَْھِمْ بِالإِْ

مٌ عَلیَْكُمْ إِخْرَاجُھُمْ أفَتَؤُْمِنوُنَ بِبعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببَِ  ا جَزَاءُ مَنْ یفَْعلَُ ذلَِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فيِ عْضٍ فمََ أسَُارَى تفُاَدوُھُمْ وَھُوَ مُحَرَّ

ا تعَْمَلوُنَ" ُ بِغاَفلٍِ عَمَّ  .10الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یرَُدُّونَ إِلَى أشََدِّ الْعذَاَبِ وَمَا �َّ

مٌ عَلیَْكُمْ إِخْرَاجُھُمْ" نص  یفید أن الاخراج محرم ،وھذا وان كان شرع ما قبلنا ،إلا انھ یعُد في قولھ تعالى: " وَھُوَ مُحَرَّ

الامام  محمد بن جریر الطبري، تفسیر ( رعاً لنا ،وذلك لأنھ لم یرد في شرعنا ما یعارضھ ،بل قد ورد في شرعنا ما یؤكدهش

 ).398، ص1الطبري، ج

لامیة في عقاب ھذه الجریمة ،وان ریعة الإسمن خلال النصوص السابقة نلاحظ وجود توافق بین القانون الدولي والش

كانت الشریعة الإسلامیة قد تمیزت عن القانون الدولي بسبقھا في ھذا المجال وتحریمھا ونھیھا عن إرتكاب ھذه الجریمة 

قال ،وذلك وغیرھا من الجرائم الماسة بحقوق الإنسان ، فالأصل العام الذي جاءت بھ الشریعة الإسلامیة ھو حریة الإقامة والإنت

                                                       
 ).29-27لنور،الأیات(سورة ا 7
 "195":سورة آل عمران، الأیة  8
 ".9،8سورة الممتحنة ،الآیات:" 9

 ).85قرة ،الآیة (سورة الب 10
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عملاً بمبدأ الحریة العامة فللمواطن في الدولة الإسلامیة أو الدولة التي یدخلھا الإسلام أن یقیم أنى شاء وأن یتنقل حیثما شاء 

  )257م، ص2021، خالد محمد القاضي( دون تقیید أو تضییق ،ھذه الاتاحة لجمیع الأفراد مسلمین كانو أو غیر مسلمین

القسري یشكل جریمة من الجرائم ضد الإنسانیة،إذا كانت أثر نزاع مسلح دولي أو داخلي فھو  ن التھجیرفالشرع الحنیف یقر بأ

خالد رمزي سالم كریم، ( جریمة حرب،وعلى كل الأحوال یجب أن یقُدم الآمر والمنفذ والمحرض للعقاب كي تسود العدالة

 )144م ، ص2005

 ق الدولیةقضاء الجنائي الدولي والمواثیحمایة المھجرین قسراً وفق  ال: المبحث الثالث

 تدابیر حمایة السكان المدنیین من التھجیر القسري وفق المواثیق والإتفاقیات  الدولیة:: المطلب الأول

 تناولت عدد من المواثیق والعھود الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة حمایة السكان من التھجیر القسري أھمھا:

 الإضافیین من التھجیر القسري للسكان المدنیین.توكولیھا موقف إتفاقیات جنیف وبرو

التھجیر القسري ھو إنتھاك واضح لما نصت علیھ إتفاقیة جنیف الرابعة ،حیث لا یجوز في أي حال من الأحوال تھجیر 

 لیات العسكریة.السكان المدنیین إلا إذا كان لأجل حمایتھم ،على أن یكون نقلھم مؤقتاً وأن یتم إرجاعھم بعد إنتھاء العم

 م.1949(أ) التھجیر القسري للسكان المدنیین بموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق بإتفاقیات جنیف لسنة 

أوضح ھذا البروتوكول في دیباجتھ أن الأطراف السامیة المتعاقدة إذ تعلن عن رغبتھا الحارة في أن ترى السلام سائداً 

ى انھ "یظل المدنیون والمقاتلون في الحالات التي لا ینص علیھا في ھذا الملحق أیضاً عل بین الشعوب،كما نص ھذا البروتوكول

(البروتوكول) أو أي إتفاق دولي آخر تحت حمایة وسلطان مبادئ القانون الدولي كما أستقر بھا العرف ومبادئ الإنسانیة وما 

 11یملیھ الضمیر العام"

م 1949اقیات جنیف لسنة ب البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بإتف(ب) التھجیر القسري للسكان المدنیین بموج

 المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة.

 نص ھذا البروتوكول على انھ :

لایجوز الأمر بترحیل السكان المدنیین لأسباب تتصل بالنزاع ،ما لم یتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنیین أو أسباب  )1(

ما أقتضت الظروف إجراء مثل ھذا الترحیل ،یجب إتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإستقبال السكان  حة ، وإذاعسكریة مل

 المدنیین في ظروف مرضیة من حیث المأوى والأوضاع الصحیة الوقائیة والعلاجیة والسلامة الغذائیة.

 .12ل بالنزاع.) لا یجوز إرغام الأفراد المدنیین على النزوح عن أراضیھم لأسباب تتص2(

ً لھذا البروتوكول یتمتع السكان المدنیون والأشخاص بحمایة عامة من الأخطار الناجمة عن العملیات العسكریة  وفقا

 .).507م ، ص2011عصام عبد الفتاح مطر، (

ً لھذه الإتفاقیة :"تعني الإبادة الجماعیة أي من ا: 14م1948الجماعیة لسنة 13اتفاقیة منع جریمة الإبادة تیھ لأفعال الأوفقا

أو عنصریة  أو دینیة بصفتھا ھذه" ومن الأفعال "نقل  15المرتكبة بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعیة قومیة أو أثنیة

 16الأطفال عنوة أي قسراً" من جماعة إلى جماعة أخرى.

                                                       
 م.1949) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بإتفاقیات جنییف لسنة 2المادة الأولى ، البند ( 11
 م المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة.1949ات جنیف لسنة ) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بإتفاقی17المادة ( 12
 مصطلح الإبادة الجماعیة یعني الإستئصال أو القطع من الأصل. 13
 12في م وبدأ النفاذ بھا 1948دیسمبر 9أعتمدت الاتفاقیة وعُرضت للتوقیع والتصدیق أو للإنضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  14

 م.1951ینایر 
اللغة والدین وأي سمات آخرى ممیزة كالأصل والملامح یقصد بمصطلح الأثنیة :"جماعة بشریة یشترك أفرادھا في العادات والتقالید و 15

 الفیزیقیة الجسمانیة ،وتعیش في أطار مجتمع واحد مع جماعة أو جماعات أخرى تختلف عنھا في أحد أو بعض ھذه السمات".
 م1948الثانیة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة لسنة  المادة 16
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فھذه الإتفاقیة تناولت تجریم أفعال التھجیر القسري ومن ضمنھا نقل الأطفال قسراً لجماعة آخرى ، وإعتبرتھ من قبیل جرائم   

 .).89م، ص2008أمجد ھیكل،( الإبادة الجماعیة

 :17م1951الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لسنة 

لاجئین الذین تم إبعادھم قسراً خلال الحرب العالمیة الثانیة تناولت ھذه الاتفاقیة الأحكام الخاصة باستمرار الإقامة ل

) منھا،كما أنھا نظمت حقوق وواجبات اللاجئ في الدولة المستضیفة ،وعدم رده إلى دولة الإضطھا 10بموجب أحكام المادة (

 دون رضاه،ودون مبرر.

 الخاصة بإحترام قوانین الحرب البریة: م1907إتفاقیة لأھاي لسنة 

ھذه الإتفاقیة انھ :"ینبغي إحترام شرف الأسرة وحقوقھا وحیاة الأشخاص والملكیة الخاصة ،وكذلك المعتقدات جاء في 

ما نجده في أرض الواقع مغایر لما تنص علیھ ھذه الإتفاقیة، حیث  18والشعائر الدینیة ،ولا تجوز مصادرة الملكیة الخاصة"

ستیلاء على بیوت المواطنین وحجزھا وطرد السكان منھا لا شك ان ذلك التھجیر القسري وإعتداء على الممتلكات الخاصة،وإ

 یمثل جریمة حرب،كما أن الإرادة الدولیة لم تتحرك بالصورة المطلوبة.

 :م1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

 نص ھذا الإعلان على انھ :

 ) لكل فرد حریة التنقل وإختیار محل إقامتھ داخل حدود دولتھ.1(

 19) یحق لكل فرد أن یغادر أیھ بلاد بما في ذلك بلده ،كما یحق لھ العودة إلیھ.2(

 دور القضاء الجنائي الدولي في محاربة التھجیر القسري: المطلب الثاني

للقضاء الجنائي الدولي دور في محاربة التھجیر القسري للمدنیین، حیث نص على ذلك نظام روما الأساسي لسنة 

 م1949ام الأساسي لمحكمة رواندا، والنظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة (نورمبرغ) م وذكلك النظ1998

 ) تجریم التھجیر القسري بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:1(

نة م أن مصطلحي :"الابعاد والنقل القسري" للسكان من ضمن الأفعال المكو1998جاء في النظام الأساسي لروما لسنة 

/ د/ ) من المادة السابعة فقد عرفت الإبعاد أو 2/د) من المادة السابعة ،أما الفقرة ( 1للجرائم ضد الإنسانیة ،وذلك في الفقرة (

النقل القسري بأنھ "ترحیل الأشخاص المحمیین قسراً من المنطقة التي یوجدون فیھا بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري 

 20ح بھا القانون الدولي".آخر من دون مبررات یسم

/ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على اعتبار التھجیر القسري بوصفھ جریمة ضد 5كذلك نصت المادة (

 الإنسانیة.

 : م1994) النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الخاصة برواندا 2( 

یوصف بأنھ جریمة ضد الإنسانیة واحد الجرائم المعاقب علیھا  ) منھ على أن التھجیر القسري3/4نص ھذا النظام في المادة (

 وفقاً لھذا النظام.

 

 

                                                       
م ودخلت 1950دیسمبر  14م بواسطة مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضین بشأن اللاجئین وعدیمي الجنسیة في 1951یولیو  28تم اعتمادھا بتاریخ  17

 م.1954أبریل  22حیز النفاذ في 
 الخاصة بإحترام قوانین الحرب البریة.م 1907) من إتفاقیة لأھاي لسنة 46المادة ( 18
 م.1948) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 13المادة ( 19
في اطار المحاكم الجنائیة الدولیة غیر الدائمة فإن أھم اختصاصات محكمة رواندا ھي الاھتمام بجریمة التھجیر القسري، رغم أن النظام  20

 م ومیثاق نورمبرغ.1946ي ،وبذلك یكون مشابھاً للمحاكم السابقة كمحكمة طوكیو العسكریة في عام الأساسي لھا لم یثعرّف التھجیر القسر
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  م: 1949) النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة (نورمبرغ) 3(

م والذي انشأ المحكمة العسكریة الدولیة في (نورمبرغ) بدایة 1945یعد میثاق نورمبرغ الذي انبثق عن إتفاقیة لندن عام 

 .لتقنین العرف الدوليجادة 

) البند (ب) على 6لقد أھتمت محكمة نورمبرغ العسكریة الدولیة بتحریم النقل الاجباري ،فنصت في میثاقھا في المادة (

 .أن الترحیل بغرض الإرغام على العمل أو لأي غرض آخر یعتبر جریمة حرب

محكمة العسكریة الدولیة في نورمبرغ المتھمین أدانت ال The High command cassفي القضیة المعروفة بأسم        

وآخرین   Flickالألمان بإرتكابھم جرائم الترحیل الإجباري للمدنیین من سكان الأراضي المحتلة ،كما أدانت المحكمة المتھم 

 ).259خالد محمد القاضي ،مرجع سابق ، ص(لأرتكابھم نفس الجریمة 

 یر القسري في القانون السوداني والدساتیر المقارنةحمایة المواطنین من التھج: المبحث الرابع

نتناول خلال ھذا المبحث حمایة المواطنین من التھجیر القسري في ضوء الوثیقة الدستوریة للفترة الإنتقالیة لسنة 

 . م ،والتشریعات ذات الطابع الجنائي2025م تعدیل 2019

 م.2025م تعدیل 2019قة الدستوریة لسنة الحمایة من التھجیر القسري بموجب الوثی: المطلب الأول

أفردت ھذه الوثیقة في عدد من موادھا الحمایة اللازمة للمواطنین من التھجیر القسري ،بإعتباره حق من الحقوق 

 ) منھا على أن :"تلتزم الدولة بإحترام الكرامة الإنسانیة والتنوع4الأساسیة التي تكفل الدولة حمایتھا ،حیث نصت في المادة (

وتؤُسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة " ولا شك أن التھجیر القسري سلوك ینتھك الكرامة 

 .21الإنسانیة للمواطن السوداني ،فحق الكرامة الإنسانیة حق أصیل لكل انسان داخل الدولة

لتنقل والإقامة الذي نصت علیھ الوثیقة الدستوریة أن التھجیر القسري یؤدي إلى إذلال المواطن ویسلبھ حقھ في حریة ا

) منھا :"لكل مواطن الحق في حریة التنقل وحریة إختیار مكان إقامتھ ، إلا لأسباب تقتضیھا الصحة العامة أو 60في المادة (

تناولناھا بالشرح، "حیث السلامة وفقاً لما ینظمھ القانون ،كما نصت على ھذا الحق المواثیق والإتفاقیات الدولیة التي سبق أن 

تعتبر كل الحقوق والحریات المضمنة في الإتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان والمصادق علیھا من 

 22قبل جمھوریة السودان جزءً لا یتجزأ من ھذه الوثیقة".

نصت علیھا الوثیقة الدستوریة ،وتصون  فحرمة التھجیر القسري ،وحق التنقل والإقامة من الحقوق والحریات التي

المحكمة الدستوریة والمحاكم المختصة الأخرى ھذه الوثیقة وتحمیھا وتطبقھا ،وتراقب مفوضیة حقوق الإنسان تطبیقھا في 

 23الدولة"

 م2020م تعدیل 1991الحمایة من التھجیر القسري وفق أحكام القانون الجنائي لسنة : المطلب الثاني

م أضاف الباب الثامن عشر والذي جاء 2009م في العام 1991اني بموجب تعدیل القانون الجنائي لسنة المشرع السود

بعنون(الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم الخاصة بالحرب)،وقد احتوى ھذا الباب على عدد من المواد 

 .والبنود التي تجرم التھجیر القسري

قرة (د) على اعتبار التھجیر القسري من قبیل الجرائم الموجھة ضد الإنسانیة المعاقب علیھا )الف186نصت المادة (

بالإعدام ،وجاء النص على انھ من :"یبعد أو یرحل شخصاً أو مجموعة من السكان من المشمولین بالحمایة، أو ینقلھم قسراً من 

أي دولة آخرى أو مكان آخر وذلك بالمخالفة لإحكام القانون  المنطقة التي یوجدون فیھا بصورة مشروعة بطریقة أو أخرى، إلى

 الدولي الإنساني" .
                                                       

 م.2025م تعدیل 2019) من الوثیقة الدستوریة للفترة الانتقالیة لسنة 44المادة ( 21
 ) من الوثیقة الدستوریة.2) الفقرة (42المداة ( 22
 ) من الوثیقة الدستوریة.67المادة ( 23
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یرى الباحث أن المشرع كان موفقاً في ھذا النص بتجریم فعل التھجیر القسري واعتباره صورة من صور الجرائم ضد 

اقیات الدولیة ، وھو مفھوم حدیث نسبیاً فقد الإنسانیة ، فمفھوم الجرائم ضد الإنسانیة ھو مفھوم یتماشى مع منھج المواثیق والإتف

م بمعاقبة كبار مجرمي الحرب في دول المحور الأوربیین وھو یعرف 1945إستحدثھ میثاق المحكمة العسكریة الدولیة في عام 

 سانیةعادة باسم میثاق " نور مبرغ " فقد نصت المادة السادسة من المیثاق على مسؤولیة الأفراد عن الجرائم في حق الإن

 .).29م ، ص2011یوسف حسن یوسف، (

ً في الفقرة (ك) من المادة ( ) تحت مسمى جرائم الحرب ضد الأشخاص ، 188نص المشرع على ھذه الجریمة أیضا

ً أو مجموعة من السكان المشمولین بالحمایة أو ینقلھم قسراً من  ً ھذه الجریمة من:" یبعد أو یرحل شخصا حیث یعد مرتكبا

یوجدون فیھا بصورة مشروعة، بطریقة أو بأخرى، إلى دولة أخرى أو مكان آخر وذلك بالمخالفة للقانون الدولي المنطقة التي 

 الإنساني" فالمشرع قد جرّم فعل التھجیر القسري سواء تم فعل التھجیر لداخل الوطن أو خارجھ.

بأي عقوبة أقل إذا ارتكبت ھذه الجریمة في  وھذه الجریمة ایضاً عاقب علیھا المشرع بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو

ویرى الباحث  ،)234م ، ص2002محمود شریف بسیوني، ( سیاق نزاع مسلح دولي أو غیر دولي ومرتبطاً بھ، مع علمھ بذلك

 انھ كان من الأوفق ان ینص المشرع على ان تكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة وجوبیة ولیست جوازیة.

م (جرائم 1991) الفقرة (ح) من القانون الجنائي لسنة 191لمشرع على جریمة التھجیر القسري في المادة (كذلك نص ا

الحرب الخاصة بأسالیب القتل المحظورة ) حیث یعد مرتكباً لھذه الجریمة من:" یأمر بتشرید السكان المدنیین، دون أن یكون 

ره لتوفیر الأمن للمدنیین المع  نیین أو لضرورة عسكریة".لھذا الأمر ما یبرِّ

فإذا قامت الدولة بترحیل السكان المدنیین من مكان لأخر بھدف حمایتھم أثناء النزاعات المسلحة فإن ذلك لا یدخل تحت 

 ).191طائلة التجریم بموجب المادة (

 تجریم التھجیر القسري في ضوء الدساتیر والتشریعات المقارنة: المطلب الثالث

ذا المطلب لدراسة موقف بعض الدساتیر من التھجیر القسري،وتقتصر دراستنا على الدستورین المصري نتطرق خلال ھ     

 .والفرنسي على سبیل المقارنة بما علیھ العمل في الدستور السوداني

 ) الدستور المصري ودوره في الحمایة من التھجیر القسري:1(

ري التعسفي للمواطنین بجمیع صوره وأشكالھ ،ومخالفة ذلك جریمة لا نص الدستور المصري على انھ :"یحُظر التھجیر القس   

ً في مسألة تجریم ومحاربة التھجیر القسري وذلك بالنص علیھا في قمة  24تسقط بالتقادم" فالدستور المصري كان حازما

 فإن مقترفھا یعاقب لا محالھ. التشریعات في الدولة،بل جعلھا من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم مھما طال الآمد على ارتكابھا

 م.2008م تعدیل 1958) الحمایة من التھجیر القسري وفق الدستور الفرنسي لسنة 2(

في الدستور الفرنسي فإنھ :"یكون للمعاھدات أو الإتفاقیات التي تحمي حقوق الإنسان التي یتم التصدیق أو الموافقة علیھا        

وھو بذلك 25وانین البرلمان شریطة أن یطبقھا الطرف الآخر فیما یتعلق بھذا الإتفاق".حسب الأصول ،وعند نشرھا قوة تفوق ق

م التي 2025م تعدیل 2019یتوافق مع نظیره المصري،وعلى ذات النھج جاءت أحكام الوثیقة الدستوریة للفترة الانتقالیة لسنة 

قلیمیة لحقوق الإنسان التي تحارب التھجیر القسري منعت التھجیر القسري،واعتبرت نصوص المواثیق والاتفاقیات الدولیة والا

 26جزءً لا یتجزأ من ھذه الوثیقة.

                                                       
 م.2019م تعدیل 2014) من دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة 63ة (الماد 24
م ،ترجمھ د. زعادي محمد جلول،المجموعة العلمیة 2008م ،شاملاً تعدیلاتھ حتى  1958ي الصادر عام ) من الدستور الفرنس55المادة ( 25

 م.2020للطباعة والنشر ، القاھرة ،
 م.2025م تعدیل 2019ریة للفترة الانتقالیة لسنة ) من الوثیقة الدستو2) الفقرة (42المادة ( 26
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وقد كفل الدستور الفرنسي للمواطن حق الدفاع عن حقوقھ وحریاتھ ،ونص على انھ:"یكفل المدافع عن الحقوق الاحترام       

سات العامة وكذا عبر كل ھیئة تضطلع بمھمة الواجب للحقوق والحریات عبر إدارات الدولة والمجتمعات المحلیة والمؤس

 27المرفق العام أو یخولھا قانون أساسي ھذا الإختصاص"

ولا شك أن من أھم تلك الحقوق التي تناولھا الدستور الفرنسي بالحمایة وكفلھا حق الدفاع ،حق حریة الإقامة ،وحمایة    

 مواطني الجمھوریة من التھجیر القسري.

 :خاتمةال

تناولت الدراسة الحمایة القانونیة للمُھجّرین قسراً داخل وطنھم (دراسة مقارنة)، وتوصلت في خاتمتھا إلى عدد من            

 النتائج والتوصیات والتي تتمثل في الأتي:

 اولاً: أھم النتائج:

لدولیة قد نصت على م والمواثیق والإتفاقیات ا2025م تعدیل 2019) أن الوثیقة الدستوریة للفترة الانتقالیة لسنة 1(

حرمة التھجیر القسري، وعدم إنتھاك حق الإنسان في حریة التنقل والإقامة،إلا أن كل ذلك لم یجد حقھ في التطبیق بالصورة 

 التي تصون كرامة المواطن وترضى ضمیر العدالة.

سانیة ،والحفاظ على قدسیة ) الموقف الحازم للشریعة الإسلامیة من جریمة التھجیر القسري وإقرار حق الكرامة الإن2(

 المسكن وحُرمتھ ،حیث یعتبر التھجیر القسري في الإسلام ظلماً للإنسان ووسیلة لاستعباده واستغلالھ.

) أنھ لایجوز الأمر بترحیل السكان المدنیین لأسباب تتصل بالنزاع ،ما لم یتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنیین أو 3(

 أسباب عسكریة ملحة.

ق بین القانون الدولي والشریعة الإسلامیة في عقاب ھذه الجریمة ،وان كانت الشریعة الإسلامیة قد ) وجود تواف4(

تمیزت عن القانون الدولي بسبقھا في ھذا المجال وتحریمھا ونھیھا عن إرتكاب ھذه الجریمة وغیرھا من الجرائم الماسة بحقوق 

 الإنسان.

م تعدیل 1991)من   القانون الجنائي لسنة 188ري بموجب المادة () نص المشرع على تجریم أفعال التھجیر القس5(

 م واعتبرھا من قبیل جرائم الحرب،ولكنھ جعل العقوبة ھي الإعدام أو السجن المؤبد أو بإي عقوبة أخرى.2020

 ) أن أفعال التھجیر القسري للمواطنین من دیارھم تعتبر صورة من صور التعذیب النفسي والإرھاق البدني.6(

) نصت عدد من المواثیق والإتفاقیات الدولیة على تجریم ومحاربة التھجیر القسري للمواطنین ،أھمھا:نظام روما 7(

البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بإتفاقیات م و1948وإتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة لسنة  م ،1998الأساسي لسنة 

 زاعات المسلحة غیر الدولیة.م المتعلق بحمایة ضحایا الن1949جنیف لسنة 

م قد نص على انھ :حظر التھجیر القسري التعسفي للمواطنین 2019م تعدیل 2014) أن الدستور المصري لسنة 8(

 بجمیع صوره وأشكالھ ،واعتبر مخالفة ذلك جریمة لا تسقط بالتقادم.

 ثانیاً:أھم التوصیات:

م والقانون الجنائي 2025م تعدیل 2019رة الانتقالیة لسنة ) نوصي بضرورة تطبیق نصوص الوثیقة الدستوریة للفت1(

 م التي تجرم أفعال التھجیر القسري للمدنیین.2020م تعدیل 1991لسنة 

) نوصي المشرع بالنص على أن تكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة وجوبیة ولیست جوازیة عند الإدانة 2(

 م (جرائم الحرب ضد الأشخاص).2020م تعدیل 1991ي لسنة ) من القانون الجنائ188بموجب المادة (

                                                       
 م.2008م تعدیل 1958) من الدستور الفرنسي لسنة 71/1المادة ( 27
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) أن جرائم التھجیر القسري ھي جرائم عمدیة،نوصي القضاة بضرورة التحري والتدقیق من إكتمال الركن المعنوي 3(

 لھذه الجرائم ،بالإضافة لركنھا المادي .

طنین من التھجیر القسري داخل وطنھم،والتي ) نوصي بتطبیق المواثیق والإتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة الموا4(

 صادق السودان على عدد منھا،بإعتبارھا جزءً لا یتجزأ من الوثیقة الدستوریة التي تحكم السودان خلال الفترة الانتقالیة.

) ضرورة وجود آلیات رقابیة دولیة ناجعة خاصة بمحاربة جرائم التھجیر القسري یتم بموجبھا مراقبة أوضاع 5(

جیر الراھنة ورفعھا لھیئة الأمم المتحدة والمحاكم الدولیة،وضرورة تفعیل العقوبات الدولیة ومن ضمنھا العقوبات التھ

 الإقتصادیة كوسیلة ردع للطرف الذي یقوم بإرتكاب جرائم التھجیر القسري.

مت تھجیر أھلھا ) نوصي بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة التي حرمت دخول البیوت دون إستئذان ومن ثم حر6(

 وإخراجھم منھا قھراً.

 ) بما أن ھنالك إتفاق بین الشریعة الإسلامیة والمواثیق والاتفاقیات الدولیة بإعتبار التھجیر القسري جریمة حرب ،7(

 وجریمة ضد الإنسانیة ،یجب أن یقُدم الآمر والمنفذ والمحرض للعقاب كي تسود العدالة.
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